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كان الكلام حول بيان الفرق بين التعبدي والتوصلي على أساس الغرض الداعي للأمر، فالغرض من التوصلي الداعي إلى الأمر به كطهر ثوبك، يتحقق بمجرد امتثال الأمر، أما الغرض من التعبدي كصل، فلا يتحقق إلا مع امتثال الأمر بقصد امتثاله، والحاصل: إن هذا لا إشكال فيه من حيث الأساس، فالاختلاف على أساس الغرض بين وواضح، فالغرض من الأمر بالتعبدي يختلف عن الغرض من الأمر بالتوصلي، ولكن هل هناك اختلاف بينهما من ناحية المتعلق أو من ناحية تعدد الأمر أو في السنخية بينهما؟ تقدم فيما سبق أن الآخوند (يرحمه الله) أصر في مناقشته لهذا الوجه على وحدة المتعلق، وعدم التعدد في الأمر، لكن دون الإشارة إلى وجود فارق بينهما في السنخية، بين الآخوند في كفايته بأن المتعلق لهما واحد، والأمر لكل منهما واحد، غاية الأمر أن الأمر التعبدي يحكم العقل بلابدية الإتيان به بقصد امتثال أمره، لأنه لا يتأدى الغرض منه إلا مع قصد الامتثال، فالعقل إذا أدرك لابدية الإتيان بقصد الامتثال فإنما هو لحصول الغرض من الإتيان بالمتعلق.
الإشكالات الثلاثة للمحقق النائيني:
الإشكال الأول: أن بيان الفارق بين التعبدي والتوصلي على أساس الغرض يبتني على أن التعبدي لا يتحقق إلا بقصد امتثال أمره، أما إذا قيل أن التعبدي يتحقق بقصد ملاكه، فلا نحتاج إلى التفريق بينهما على أساس الغرض.

الإشكال الثاني: وهو إشكال الدور الذي ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في تقريراته ولكن بصياغة أخرى وهي: من الإستحالة بمكان أن تكون دعوة الآمر للمأمور لإستيفاء غرضه موجودةً بوجود الأمر بحيث يكون قصد الإمتثال بداعي الأمر من قبل الآمر بالإتيان بالمتعلق, على أن الأمر بالإتيان بالمتعلق إنما هو ناشئ منه، وما كان ناشئاً منه كيف يكون متوقفاً عليه!, وبذلك يتمثل إشكال الدور وهو توقف الشيء على نفسه,فلا بد من تقدم الغرض على الأمر به وأن يكون الأمر به بلحاظه وبغرض استيفائه، لا أن يكون الأمر متقدما والغرض المأمور به متأخراً، كما هو المفروض في المقام.

وقد تقدم من الماتن الإجابة على ما أشكل به المحقق النائيني بما ذكره المحقق العراقي في نهاية الأفكار بقوله: إن الإشكال المتقدم إنما هو قائم على أساس كون الأمر بالشيء علة تامة للإتيان بمتعلقه وعلى ذلك يمكن تطرق الإشكال المذكور في المقام، أما لو كان الأمر بالشيء مقتضٍ والإتيان بالمتعلق شرط أو عدم مانع أي أن يكون كجزء علة، فلا يرد الإشكال المتقدم.

 وقد أورد المحقق النائيني إشكالاً ثالثاً في المقام خلاصته: 
لا يلزم من كون الغرض في مقام رتبة الأمر إشكال الدور المتقدم، إذ أن الأمر صادر بلحاظ الغرض، وليس بالضرورة في مقام الامتثال من لابدية استيفاء الغرض، وإنما الملحوظ في مقام الامتثال هو السير على طبق الأمر.

وقد أعرض المحقق النائيني(قدس سره) عما ذهب إليه في تقريراته من حكم العقل بلابدية متابعة أمر المولى واستيفاء تمام غرضه، وهذا ناشئ من تطبيق القاعدة العقلية الكبرى الدالة على لزوم إطاعة المولى في كل ما أمر به، واستيفاء تمام غرضه الذي لأجله صدر الأمر.

إيضاح:
إن من البديهيات العقلية المنتقشة في العقل انتقاشاً أولياً استحالة الدور، وهذه الاستحالة مبنية على بديهية أخرى وهي استحالة التناقض فإذا كان العقل قادراً على إدراك استحالة التناقض فلابد من قدرته على إدراك استحالة الدور في جميع باب القضايا.

فإذا أدرك العقل من باب حق طاعة المولى لابدية إطاعته والانقياد له بالإتيان بكل ما أمر به والاجتناب عن كل ما نهى عنه، إذ أن أوامر المولى بالنسبة لمن له الأمر عليهم واجبة الطاعة عليهم، ولولا ذلك للزم منه الفساد، وهذا أمر عقلي أولي يسلم به العقل ولا حاجة إلى الإذعان له إلى وسائط أو زيادة تمعن وإعمال نظر، فهو من قبيل أن الكل أكبر من الجزء فلا تحتاج إلى حد أوسط للتصديق بها والإذعان لها، وإنما هي أمور منتقشة في العقل انتقاشاً أولياً.

 إن ما توصل إليه المحقق النائيني (قدس سره) هو الموافق للمرتكزات العقلية القطعية في باب الإطاعة والمعصية، بل يترقى الماتن صاحب المحكم بقوله: بل لزوم موافقة الأمر والنهي ارتكازاً إنما هو بلحاظ الكاشفية للأمر والنهي عن الغرض، والسبب في إطاعة الأوامر الصادرة من المولى واجتناب ما نهى عنه إنما هو بإدراك العقل من أن هذه الأوامر الشرعية القانونية كاشفة عن وجود أغراض للمولى فيها، وليست من قبيل الأوامر الإعتباطية العبثية ولا ترتبط بغرض أو بغاية!، فإذا تلخص مما تقدم من أن حكومة العقل في الحقيقة مترتبة على أن إطاعة الأمر بنظر العقل باعتبار كاشفيته عن وجود غرض، فنحن لا نطيع الأمر لذاته وإنما لكاشفيته، فيكون حكم العقل في المقام جلياً لا غموض يكتنفه، وعلى هذا يكون ما ذكره المحقق الخراساني فيما تقدم:من أن إدراك العقل بوجود غرض من الأمربه حكم العقل بلابدية امتثاله على أساس تحقيق ذلك الغرض.

بل إن لزوم موافقة الأمر والنهي ارتكازاً إنما هو بلحاظ كاشفيتهما عرفاً عن غرض الآمر والناهي الذي هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإطاعة عقلاً، ولهذا فإن إطاعة أمر المولى إنما هو  لوجود كاشفية لهذه الأوامر عن وجود أغراض مرجوة للمولى من أمره، لا لخصوصية في الأمر، فالأمر لا خصوصية له، إنما لكونه يترتب على وجوده غرض وغاية وهدف من الأمر به،وعليه يجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر من المولى، ويجب الاجتناب عن المحذور حتى إذا المولى لم يصدر نهياً، فإذا علم بأن المولى يحب ابنه ويتأذى بإيذائه، فهل يمكن القول: بما أنه لم ينهَ عن ضربه فلا بأس بضربه ضرباً مؤلماً،فالعقل حاكم بعدم ضرب ابن المولى لاستكشاف العقل عدم رضاه بذلك. 
من الملاحظ أحياناً البعد المكاني بين المولى العرفي وبين من له حق الطاعة عليه بحيث لا يصله أمره أو لغفلة المولى العرفي عن الغرض المقصود لديه والمراد تحقيقه من قبل من له حق الطاعة عليه، إلا أن المأمور بحكم ملازمته زمناً ما للآمر فإنه يدرك ما هي الأغراض التي يريد المولى تحقيقها من قبله، فإذا إدراك المأمور ذلك فعليه تلبية ما أراد منه مولاه، وذلك بحكم العقل بوجوب الإتيان بتمام غرض المولى, بل يكفي في المقام بلوغ الملاك مرتبةً لو التفت المولى إلى بلوغها لتعلق غرضه بها وأمر بها أو نهى عنها على طبق ذلك الغرض، كذلك الحال لو كان المولى العرفي غافلاً، وذلك لإمكان صدور الغفلة والنسيان منه فيكون حاله كحال ما سبق من حالة عدم القرب المكاني بين الآمر والمأمور. 
ما تقدم ذكره من إفادات المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره): من أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه، فهذه دعوى غير ظاهرة، لأن المعنى المستفاد من قوله (عبدنا بأحكامه): إما ضرورة إطاعة أحكامه الآتية بأوامر ونواهي، وهذا يرجع إلى ما قاله القوم، وعليه لم يأت بشيء جديد في المقام.

وأما إذا كان المقصود هو عدم وجوب إطاعة الأمر الصادر من المولى لأجل تحقيق الغرض الداعي لإصداره، فقد تقدمت مناقشته فيما سبق من البحث. 

فما ذكره المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره): من أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه، المراد منه غير ظاهر، إذ لم يصدر من الشارع تعبد في الأحكام في قبال جعلها، فالشارع إنما جعل الحكم الشرعي، ولا يوجد شيء آخر غير الجعل، كي يصلح لأن يكون بياناً منه لما ينبغي فعله في مقام امتثال أوامره، حيث لا يوجد إلا جعل فقط, فليس وراء جعل الأحكام إلا حكم العقل بلزوم الإطاعة.

من المسلم في مثل هذا المقام وجود إدراك عقلي بديهي، فإذا صدر أمر من الشارع لا بد من امتثاله، وليس وراء جعل الأحكام إلا حكم العقل بلزوم الإطاعة، فلا يوجد أمر ثم يستتبعه أمر بلزوم الإطاعة، فالعقل يدرك ضرورة إطاعة تلك الأوامر الصادرة من المولى.

إلا أن جميع ما تقدم فيه نظر، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.

وعليه لا بد من جعل المعيار فيه الغرض.

فمن جملة التوجيهات الواردة في المقام هو أن البيان الوارد في الآيات الكريمة الآمرة بضرورة إطاعة أوامر المولى، إنما هي إرشاد إلى حكم العقل به.

إذا تحقق العلم لدى المأمور بأن المولى إذا أصدر أمره فإن إطاعته لا تتأتى إلا بإتيان تمام غرضه، الذي لأجله أصدر المولى أمره حتى يتسنى للمأمور الإتيان به، فإن العقل حاكم بلابدية امتثال أمر المولى وتحصيل كل ما له علاقة باستيفاء تمام غرضه، وعلى هذا فإن ما أورده المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) من الإتيان بالتكليف بداعي أمر المولى ولا يحكم العقل بلابدية الإتيان بتمام الغرض وإنما قد يتم الامتثال بإتيان بعض الغرض ليس في محله ولا دليل يعاضده. فإن ما ورد على لسانه بقوله: (تعبدنا بأحكامه) لا وجود له في أصل الشريعة، ولم يسبق لأحد من الأصوليين العمل به أو إبرازه في أبحاثه الأصولية.

إن عدم مطابقة الأمر سعة وضيقاً، لا تكون إلا لدى الموالي العرفيين، أما المولى الحقيقي فهو مطلع على حقائق الأمور و يعلم بأن التكاليف التعبدية كالصلاة والزكاة والحج والخمس وما إلى ذلك، لا تمتثل إلا بقصد امتثال أمرها، فلا يؤتى بها إلا كذلك وعليه سوف يحكم العقل بضرورة امتثالها على هذا النحو من الإمتثال، والإتيان بها على هذه الكيفية.

وإذا أمكن تعقل أن تكون بعض الأوامر العرفية سهواً من الآمر، لعدم إدراكه لما يحقق غرضه بأن يصدر أمراً مطلقاً مع أن تحقق غرضه لا يتأدى إلا بكيفية خاصة لكن هذا في حق المولى الحقيقي مستحيل.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
